دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 269
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان مناقشة الشيخ الأنصاري رحمه الله القائل إنّ تقدم الإمارة على الاستصحاب إنما هو بالحكومة وأوردنا على الشيخ الأعظم رحمه الله إشكالين ، الإشكال الأول هو ما عبر عنه الآخوند رحمه الله بأنه لا معنى للقول بالحكومة في المقام باعتبار أنّ الحكومة لابد أن يكون في الدليل الحاكم نظر إلى الدليل المحكوم بينما لا نجد نظرًا في الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم فالقول بالحكومة لا ينبغي ، هذا هو خلاصة الإشكال الأول الوارد على الشيخ الأعظم ، الإشكال الثاني الوارد على الشيخ بأنّ الحكومة عندما قال بها الشيخ الأعظم رحمه الله كان يرى أنّ الحكومة بالإضافة إلى وجود نظر في الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم أن يكون الدليل الحاكم مخالفًا للدليل المحكوم مثلاً عندما نقول الطواف بالبيت صلاة واضح أنّ حكم الطواف يختلف مع حكم الصلاة ولكننا نجعل الطواف موضوعًا لأحكام الصلاة ، في المقام يقول الآخوند يقول قد نتصور الحكومة في حالة دون أخرى وذلك إذا كانت الإمارة مخالفة للأصل العملي أي كان الأصل العملي يقول بالطهارة وكانت الإمارة تقول بالنجاسة فهذا واضح أن تكون الحكومة للإمارة ولكن يا ترى عندما تكون الإمارة أيضًا قائلة بالطهارة باعتبار اتفاق الإمارة مع الأصل العملي كيف تكون الإمارة حاكمة على الأصل العملي فلا يبقى إلاّ القول بالورود وهو أن يكون أي أن تكون الإمارة رافعة لموضوع الدليل المورود حقيقة ببركة التعبد فعندما يقول المعصوم ع لا تنقض اليقين بالشك فمعنى كلامه ع أنّ وجود الإمارة يقين وهو من مصاديق نقض اليقين لليقين وليس من مصاديق نقض اليقين بالشك بعْد ذلك الآخوند يبين لنا مطلبًا في غاية الأهمية ، ما هي خلاصة هذا المطلب ؟ يقول بعض الأصوليين تصور في المقام أنّ الإمارة مخصصة لدليل الاستصحاب ، دليا الاستصحاب ماذا يقول ؟ لا تنقض اليقين بالشك ، صح لا تنقض اليقين بالشك ولكنّ دليل الإمارة يخصص دليل الاستصحاب أي لا تنقض بالشك إلاّ مع وجود الإمارة فبالرغم من وجود يقين وشك لكنك ماذا ؟ يسوغ لك أن تنقض اليقين بالشك هذا التفصيل مثل أقول أكرم العلماء إلاّ العالم الفاسق فبالرغم من أنه عالم لكنه لا يسوغ لك أن تكرمه هذا هو التخصيص ، عرفنا الآن ، الآخوند يقول إنّ من قال بأنّ الإمارة تتقدم على الاستصحاب فإما أن يرجع قوله في المعنى إلى قولنا الورود وهذا الرجوع أي رجوع قول القائل إلى قولنا نعم الوفاق يعني إذا اتفق قوله مع قولنا فنعم القول ما قاله أما إذا كان يريد هذا القائل إنّ الإمارة تتقدم على الاستصحاب بالتخصيص المعمول فقوله لا معنى له ، لماذا لا معنى له ؟ لأنّ ضابطة التخصيص تختلف عن ضابطة الورود ، ضابطة التخصيص معناها رفع الحكم مع بقاء الموضوع بينما ضابطة الورود معناها ماذا ؟ رفع الموضوع وبارتفاع الموضوع يرتفع الحكم ، المقام ماذا نلحظ نحن ؟ عندما يقول الإمام ع لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله نلحظ في هذا القول نلحظ أنّ الإمارة يقينًا ومعناه أنّ عدم القول أو عدم الإجراء للاستصحاب في موارد الإمارة أننا لم يصدق عندنا نقض لليقين بالشك وإنما صدق نقض لليقين باليقين باعتبار ارتفاع موضوع الشك ببركة وجود الإمارة بينما في موارد التخصيص ، خلنا نشوف موارد التخصيص مثلاً لو قال لنا الشارع المسافر يقصر في صلاته ثم قال لنا المسافر كثير السفر يتم في صلاته نلاحظ أنّ الدليل الثاني الذي يقول المسافر الكثير السفر يتم في صلاته قد خصص الدليل الأول لماذا ؟ لأنه فقط رفع الحكم عن موضوع الدليل الأول الذي هو المسافر مع بقاء الموضوع لأنّ الكثير السفر أيضًا هو مسافر لكن لا يجب عليه ماذا ؟ أن يقصر في صلاته بل عليه أن يتم في صلاته ، ولذلك الآخوند يقول القول بالورود هو المتعين في المقام أما القول بالحكومة وهي مذهب أستاذنا أو القول بالتخصيص ، طبعًا ؛ من قال بيّن فذلكة القول بالتخصيص بوجهين ، الوجه الأول قال دائمًا إذا كان أحد الدليلين أقل في موارده من الدليل الآخر فيتعين القول بالتخصيص بيان ذلك : نلاحظ في المقام الاستصحاب ، الاستصحاب والإمارة فنرى أنّ موارد الإمارة أقل من موارد الاستصحاب ، قد تتعجبون اش معنى الأقل هاهنا ؟ يعني أنّ كل مورد صح فيه إجراء الاستصحاب نتعقل وجود إمارة على خلافه ولكن في الموارد التي تأتي إمارة على خلاف الاستصحاب هذه موارد قليلة فباعتبار أقلية ورود الإمارة في الموارد التي تتم فيها أركان الاستصحاب لذلك نقول بتقدم دليل الإمارة على دليل الاستصحاب والتقدم يكون من باب التخصيص يعني لا تأخذ بالاستصحاب في موارد وجود الإمارة مع أنّ أركان الاستصحاب تامة ، ذها بيان القلة والكثرة ، الوجه الثاني إننا لو لم نقل بأنّ الإمارة تخصص الاستصحاب للزم إلغاء حجية الإمارة لماذا ؟ لأنّ الاستصحاب أصل عملي وهو في عرض ورتبة بقية الأصول العملية من البراءة والتخيير والاحتياط وإذا كان الاستصحاب أصلاً عمليًا وهو في عرض بقية الأصول العملية وكان الاستصحاب في المورد الذي تجري فيه الإمارة يقدم على الإمارة فكذلك أيضًا في المورد الذي يجري فيه الاحتياط راح يتقدم الاحتياط علة الإمارة وفي المورد الذي تجري فيه البراءة راح تتقدم البراءة على الإمارة وهكذا سوف تكون الأصول العملية بالنتيجة مقدمة على جريان الإمارات باعتبار اتحاد الرتبة ولذلك هذا القول الذي يقول بلابدية أن تكون الإمارة مخصصًا للاستصحاب لهذا الوجه الثاني لأنّ عدم مخصصية الإمارة للاستصحاب يلزم أنه دائمًا تجري الأصول العملية ولا يؤخذ بالإمارة باعتبار أنّ بعضها في رتبة بعضها الآخر ، واضح لنا هذا التقريب الثاني ؟ وواضح لنا التقريب الأول ؟ يعني مو دائمًا إذا جاءنا استصحاب وتمت أركانه تأتي إمارة ، في بعض الأحيان إذا تمت أركان الاستصحاب تأتي إمارة على خلافه فنحن نقول بالتخصيص باعتبار أقلية ورود الإمارة على خلاف الاستصحاب ودائمًا الدليل الأقل يخصص الدليل الأكثر والأغلب ، الآخوند عليه الرحمة يقول إنّ القول بالتخصيص يعني الإمارة مخصصة للاستصحاب ليس بتام لعدم ضابطة التخصيص وأنّ القول بالورود تام لتحقق ضابطة الورود ، ما هي ضلبطة التخصيص ؟ ضابطة التخصيص أن يكون الموضوع متحققًا مع أنّ الحكم ماذا ؟ مرفوع أما ضابطة الورود أنّ الموضوع مرفوع وبارتفاع الموضوع يرتفع الحكم .

التطبيق : 

      قال : المقام الثاني انه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الإمارة المعتبرة في مورد جريان الاستصحاب وإنما الكلام في أنه هل هذا للورود او للحكومة ، عرفنا الورود ، قلنا رفع الموضوع حقيقة أو تنزيلاً ببركات التعبد أما الحكومة ما معناها ؟ قلنا أن يكون الدليل ناظرًا إلى دليل آخر موسعًا لموضوعه أو مضيقًا أو التوفيق بين دليل اعتبارها – اعتبار دليل الإمارة – وخطاب دليل الاستصحاب  ، خطاب لـ(لا تنقض) والتحقيق – بيان الحق في المسألة – أنه للورود فإنّ رفع اليد عن اليقين السابق بسب إمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين يعني يصدق إذا جاءت إمارة على خلاف الاستصحاب ما نقول نقض يقينه بشك بل نقول نقض يقينه باليقين لأنّ هذا يقين تعبدي وعدم رفع اليد عنه مع الإمارة على وفقه إنْ قلت هذا في مورد الخلاف بس في مورد الوفاق كيف نصور الورود ؟ قال وعدم رفع اليد عنه مع الإمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل الذي قلنا هذا التقريب الثاني للورود يعني بينا أمس في الشرح الورود بتقريبين ، هذا أحد التقريبين للورود ، لا يقال نعم هذا لو أُخذ بدليل الإمارة في مورد الاستصحاب ولكنه لماذا لا يؤخذ بدليل الاستصحاب وحينئذ لا نأخذ بدليل الإمارة ، شوفوا العبارة تصير واضحة ، بس خلنا نقرأ عبارته نشوف اشلون عبارته لا يقال نعم هذا لو أُخذ بدليل الأمارة في مورده – الاستصحاب – ولكنه الشأن لما لا يؤخذ بدليل الاستصحاب ولما - حطوا ثانية حتى تصير العبارة واضحة – ولما يلزم الأخذ بدليل الإمارة يعني ما هو الملزم للأخذ بدليل الإمارة مع انه يمكن أن نأخذ بدليل الاستصحاب ؟ فإنه يقال شوف ذلك ، الذي أمس بينا قلنا ماذا ؟ يتعين الأخذ بدليل الإمارة باعتبار أنه لا يلزم منه إشكال بينما الأخذ بدليل الاستصحاب وتقديمه على دليل الإمارة يلزم أن يكون مخصصًا لحجية دليل الإمارة ومخصصية دليل الاستصحاب لحجية دليل الإمارة إما اقتراح يعني إعتباط بلا دليل وهذالا يمكن القول به وإما أن يكون التخصيص بدليل فإنْ كان بدليل نجد أنّ هذا الدليل يؤدي إلى ماذا ؟ لزوم الدور والقول بالدور باطل فالقول بتخصيص الاستصحاب أي دليل الاستصحاب لدليل الإمارة باطل ، قال عليه الرحمة فإنه يقال ذلك إنما هو لأجل أنه لا محذور للأخذ بدليلها - الإمارة  - بخلاف الأخذ بدليل الاستصحاب فإنه يلزم تخصيص دليل الإمارة بلا مخصص يعني بلا مرجح ، إنْ قلت : يوجد مرجح وهو ماذا ؟ دائمًا نحن ماذا ؟ نعمل بالاستصحاب وفي موارد التعارض يعني في المورد التي تكون عندنا إمارة على خلاف دليل لاستصحاب نترك نخصص في هذا المورد دليل الإمارة لأقوائية وحجية دليل الاستصحاب وضعف ومخصصية دليل الإمارة ، قال هذا يلزم منه الدور ، إلاّ على وجه دائر إذِ التخصيص به أي بدليل الاستصحاب يتوقف على اعتبار دليل الاستصحاب معها يعني مع الإمارة حتى يصير في مورد وجود إمارة مثلاً عندي يقين بطهارة ثوبي والآن شككت فيه فيجري الاستصحاب ، جاءت إمارة تقول لي هو نجس لابد أن يكون دليل الاستصحاب هنا حجة ومعتبر حتى أُلغي دليل حجية الإمارة الذي يقول ماذا ؟ بالنجاسة ولذلك يقول إذِ التخصيص به بدليل الاستصحاب يتوقف على اعتبار دليل الاستصحاب مع دليل الإمارة واعتبار دليل الاستصحاب كذلك يعني مع دليل الإمارة يتوقف على التخصيص به إذْ لولاه لا مورد لدليل الاستصحاب مع دليل الإمارة معها يعني مع دليل الإمارة كما عرفت سابقًا ، عرفنا وجه الدور ؟ نعيد الدور نقول مخصصية دليل الاستصحاب يتوقف على حجيته لأنّ لولا أنه حجة لما خصص وحجيته تتوقف على مخصصيته هذا الدور لأنّه لو لم يخصص لكانت هي شاملة له ولذلك هذا دور وأما حديث الحكومة الذي قال به الشيخ الأعظم رحمه الله فلا أصل له أصلاً بالمرة يعني ، يريد أن ينسف دليل الشيخ الأعظم بالمرة فإنه – الإشكال الأول على الشيخ الأعظم – لا نظر لدليل الحكومة إلى مدلول دليل الاستصحاب إثباتًا ، ما في يعني وين قلنا أن يكون الدليل ناظر في عالم الإثبات الدلالة ، قد يتنافى الدليلان وين ؟ في عالم الثبوت بس الضابطة وين في الحكومة ؟ في عالم الإثبات والدلالة ولذلك يقول وبما هو مدلول الدليل وإنْ كان دالاًّ على إلغاءه معها ثبوتًا وواقعًا ، يقول واضح أنّ دليل الإمارة يدلل على إلغاء دليل الاستصحاب في عالم الثبوت لأنه إما أن تأخذ بهذا أو تأخذ بهذا بعَد ما يمكن الأخذ بهما في حال المخالفة إذا كان دليل الاستصحاب يقول ابني على اليقين وذاك يقول نجس فواضح أننا لابد أن نأخذ بأحدهما وإنْ كان دالاًّ على إلغائه معها ثبوتًا وواقعًا لمنافاة لزوم العمل بالإمارة مع العمل به – بدليل الاستصحاب – لو كان على خلافها ، لو كان دليل الاستصحاب على خلاف الإمارة كما أنّ قضية دليل الاستصحاب إلغاء الإمارة لو أخذنا به لمنافاة العمل بدليل الاستصحاب مع العمل بدليل الإمارة ، بس هذا التنافي وين ؟ في عالم الثبوت بس يا ترى التنافي في عالم الثبوت هل يتحقق به الحكومة ، الحكومة لابد أن يكون أحد الدليلين ناظرًا إلى الدليل الآخر في عالم الإثبات والدلالة وليس في عالم الثبوت ولذلك يقول فإنّ كلاًّ من الدليلين بصدد بيان ما هي الوظيفة العملية ...... فيطرد كل منهما الآخر عند المخالفة لأنه واضح إذا كان الاستصحاب يقول مثلاً بالطهارة والإمارة أوردت على الطهارة بعَد هذا ما تنافي ، طيب ؛ الإشكال الثاني الذي يريد على الشيخ الأنصاري ما هو ؟ واحد : هذا لا نظر في عالم  الإثبات والدلالة وإنما ماذا ؟ التنافي فقط في عالم الثبوت هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة المخالفة يعني لو قلنا بالحكومة كان يلزم أن يكون الدليل الحاكم معتبرًا مع ماذا ؟ الدليل المحكوم بينما نحن ما نعتبر بالدليل ماذا ؟ الدليل الحاكم مع الدليل المحكوم في صورة ماذا ؟ الموافقة ، الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم في صورة المخالفة ، طيب ؛ في صورة الموافقة شنسوي هنا وأنتم تقولون بتقديم دليل الإمارة ، طيب ؛ لماذا نقدم الإمارة مع أنه ليس بحاكم مع أنه متفق ولذا هذا ما في حكومة في ورود لأجل الرفع ولذلك يقول هذا مع لزوم اعتباره ، اعتبار الدليل الحاكم معها يعني مع ماذا ؟ مع الإمارة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  أيوه على قول الشيخ الأنصاري في صورة الموافقة لدليل الاستصحاب ولا أظن أن يلزم الشيخ الذي يقول بالحكومة فافهم فإنّ المقام لا يخلو من دقة إشارة إلى دفع عرفي إشكال ، ما هو الإشكال ؟ لاحظوا الإشكال ، الإشكال كان يقول لا بأس أن نقول بالحكومة حتى في صورة الموافقة ماذا ؟ لعدم القول بالفصل ، عدم القول بالفصل كافٍ ، يقول الشيخ الآخوند هذه مسألة جديدة ما يمكن أن نقول بالإجماع فيها ثم أيضًا أنّ عدم القول بالفصل ليس هو الحجة ، الحجة ما هو ؟ القول بعدم الفصل ولذلك يقول فافهم يعني من قال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – في صورة المخالفة سوف يقدم أيضًا في صورة الموافقة ، وأما التوفيق يعني الذي قال بالتخصيص هذا ، المراد بالتخصيص الذي قال الجمع بين دليل الاستصحاب ودليل الإمارة وأما التوفيق فإنْ كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق يعني هذا الذي قال بتقديم الإمارة على دليل الاستصحاب ويقصد نفس كلامنا هذا يقول يعني ماذا ؟ وصل إلى ما هو المطلوب منه ، وإنْ كان بتخصيص دليله – دليل الاستصحاب – بدليل الإمارة فلا وجه لهذا القول لماذا ؟ لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك يعني هنا مع الأخذ بدليل الاستصحاب ما يكون من موارد نقض اليقين بالشك لماذا ؟ لنه إذا أخذنا بدليل الإمارة مو من موارد نقض اليقين بالشك ، يصير من موارد نقض اليقين باليقين معاي ؛ لحجية الإمارة ولذلك قلنا ورود ، ولذلك لا يكون مع الأخذ به – بدليل الإمارة – نقض يقين بشك ، بينما إذا ما كان يعني انتفى وهذا ضابطة الورود لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك لا أنه من باب ماذا ؟ التخصيص الذي الموضوع موجود لكن الحكم مرتفع ولذلك يقول لا أنه غير منهي عنه لا تنقض مع كونه من نقض اليقين بالشك يعني من الموارد التي فيها نقض يقين بالشك لكن فيها ماذا ؟ تخصيص يعني يقول ما هي الضابطة بين المقامين ؟ إذا كان الورود صار ماذا ؟ الموضوع مرتفع إذا كان التخصيص ، الموضوع لكن الحكم مو موجود فيقول للآخرين الذين قالوا بالتقديم لذينَك الوجهين الذين أوضحناهما يقول لهم الآخوند التفتوا أيها العلماء المورد هنا عندما نقول بالإمارة ما يصدق قوله لا تنقض اليقين بالشك لأنّ نقض اليقين باليقين ، الإمارة يقين تعبدي ينما لو كان تخصيص صار يصدق عندنا لا تنقض اليقين بالشك لكن مع صدق لا تنقض اليقين بالشك فيه تخصيص مثل يصدق المسافر على كثير السفر لكن مع صدق المسافر على كثير السفر إلاّ أنه لا يشمله الحكم وهو وجوب القصر واضحة الفكرة ولذلك يقول الآخوند فالحق في المقام هو القول بالورود وأما القول بالتخصيص فيرد عليه هذا الإشكال والقول بالحكومة يرد عليه إشكالان فيتعين مقالنا .

      بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

